
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1170/11

قرار رقم:817/11  م.د

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، لاسیما فصلھ 177 وكذا
فصولھ 49 و62 و84 و85 و132 و176 ؛                 

وبعد الاطلاع على القانون التنظیمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب،المحال إلى المجلس الدستوري بمقتضى رسالة السید رئیس الحكومة
المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 7 أكتوبر2011، وذلك من أجل البتِّ في مطابقتھ للدستور، على وجھ الاستعجال، عملا بأحكام الفقرتین الثانیة

والرابعة من الفصل 132 من الدستور؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، لاسیما الفقرة الأولى من المادة21 والفقرة الأولى من المادة 23 والفقرة الثانیة من المادة 24

منھ ؛

وبناء على المرسوم رقم 2.11.540 الصادر في 10 شوال 1432 (9 سبتمبر 2011) بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارین لعقد دورة
استثنائیة ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

أولا- فیما یتعلق بالاختصاص:

 

1- حیث إنّ الفصل 132 من الدستور ینص في فقرتھ الثانیة على أنّ القوانین التنظیمیة قبل إصدار الأمر بتنفیذھا تحال إلى المحكمة الدستوریة
لتبتّ في مطابقتھا للدستور؛

وحیث إنّ الفصل177 من الدستور ینص على أنّ المجلس الدستوري القائم حالیا یستمر في ممارسة صلاحیاتھ إلى أن یتم تنصیب المحكمة
الدستوریة المنصوص علیھا في ھذا الدستور، مما یكون المجلس الدستوري بموجبھ مختصا بالبتِّ في مطابقة القوانین التنظیمیة للدستور؛

2- حیث إنّ الفصل 176 من الدستور ینص على أنھ "إلى حین انتخاب مجلسي البرلمان، المنصوص علیھما في ھذا الدستور، یستمر المجلسان
القائمان حالیا في ممارسة صلاحیاتھما، لیقوما على وجھ الخصوص، بإقرار القوانین اللازمة لتنصیب مجلسي البرلمان الجدیدین، وذلك دون
ا بإقرار القانون التنظیمي إخلال بالأحكام المنصوص علیھا في الفصل 51 من ھذا الدستور"، الأمر الذي یكون بمقتضاه البرلمان القائم حالیا مختص�

المتعلق بمجلس النواب ؛

ثانیا- فیما یتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظیمي:           

حیث إنھّ یبین من الوثائق المدرجة في الملف أنّ ھذا القانون التنظیمي المحال إلى المجلس الدستوري، تم التداول فیھ بالمجلس الوزاري المنعقد في
9 سبتمبر2011، وأوَدع السید رئیس الحكومة مشروعھ لدى مكتب مجلس النواب في نفس التاریخ، وجرت المداولة فیھ من قبل ھذا المجلس ابتداء

من 29 سبتمبر2011؛

وحیث إنّ القانون المذكور ورد في شكل قانون تنظیمي وفق أحكام الفقرة الثانیة من الفصل 62 من الدستور، وتداول فیھ المجلس الوزاري طبقا
لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إیداعھ أولاً لدى مكتب مجلس النواب،ولم یتم التداول في مشروعھ إلا بعد مضي عشرة أیام من تاریخ إیداعھ
ووفقا للمسطرة المنصوص علیھا في الفصل 84 من الدستور، كما تمّت المصادقة علیھ نھائیا بالأغلبیة المطلقة للأعضاء الحاضرین لمجلس

النواب، وذلك كلھ وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 85 من الدستور؛

ثالثا- فیما یتعلق بالموضوع:           



حیث إنّ الدستور یسند في الفقرة الثانیة من فصلھ 62 إلى قانون تنظیمي، بیان عدد أعضاء مجلس النواب، ونظام انتخابھم، ومبادئ التقسیم
الانتخابي، وشروط القابلیة للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحدِّ من الجمع بین الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابیة؛

وحیث إنّ القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، المعروض على نظر المجلس الدستوري، یتكون من 100 مادة موزعة على اثني عشر بابا،
ص الأول منھا لعدد النواب ونظام انتخابھم ومبادئ التقسیم الانتخابي، والثاني لأھلیة الناخبین وشروط قابلیتھم للانتخاب، والثالث لحالات خُصِّ
التنافي، والرابع للتصریحات بالترشیح، والخامس للحملة الانتخابیة، والسادس لتحدید المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة
ص الأول منھا لإشعار الناخبین بأماكن التصویت وورقة التصویت، والثاني لكیفیة لھا، والسابع للعملیات الانتخابیة ویتضمن خمسة فروع، خُصِّ
تصویت المغاربة المقیمین خارج تراب المملكة، والثالث لمكاتب التصویت والمكاتب المركزیة، والرابع لعملیات التصویت، والخامس لفرز
الأصوات وإحصائھا من لدن مكاتب التصویت، أما الباب الثامن فخصص لقواعد وضع المحاضر وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج في ثلاثة
فروع، الأول منھا خصص لقواعد وضع المحاضر، والثاني لإحصاء الأصوات من لدن المكاتب المركزیة ولجان الإحصاء وإعلان النتائج وتوجیھ
المحاضر، والثالث للإطلاع على المحاضر، أما الباب التاسع فخصص للمنازعات الانتخابیة ویتكون من فرعین، الأول منھما خصص
للترشیحات، والثاني للعملیات الانتخابیة، والباب العاشر خصص لتعویض النواب والانتخابات الجزئیة، والباب الحادي عشر لتمویل الحملات

الانتخابیة للمترشحین بمناسبة الانتخابات التشریعیة، أما الباب الثاني عشر والأخیر فیشمل أحكاما انتقالیة ومختلفة ؛

وحیث إنَّ ھذه الأحكام تدخل في مجال القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب كما حددتھ الفقرة الثانیة من الفصل 62 من الدستور؛

وحیث إنھ، بعد دراسة ھذا القانون التنظیمي مادة مادة، وبصرف النظر عما سیأتي بیانھ، فیما یلي، بخصوص المادة الأولى والمواد 5 و6
و14(الفقرة الثانیة) و23 والمواد من 38 إلى 69 والمواد 72  و92 (الفقرة الثانیة) و97 ، فإنّ باقي مواد القانون التنظیمي المعروض على أنظار

المجلس الدستوري تكتسي كلھا صبغة قانون تنظیمي ولیس فیھا ما یخالف الدستور ؛

في شأن المادة الأولى والمواد 5 و23 و85 المتعلقة بالدائرة الانتخابیة الوطنیة:

حیث إنّ المادة الأولى تنص على إحداث دائرة انتخابیة وطنیة على صعید تراب المملكة ینتخب في نطاقھا 90 عضوا من الأعضاء الـ395 الذین
یتألف منھم مجلس النواب، وھو ما توَلتّ المادة 23 بعده وكذا المادتان 5 و85 بیان شروطھ وكیفیاتھ ؛

حیث إنھ، فضلا عن الإشارة في فصلھ 17 إلى "اللوائح والدوائر الانتخابیة المحلیة والجھویة والوطنیة" فإنّ الدستور، إلى جانب المبادئ الأساسیة
التي تضمنھا في مجال ممارسة المواطنین والمواطنات لحقوقھم السیاسیة، جعل المشاركة والتعددیة من مرتكزات الدولة الحدیثة التي یسعى إلى
توطید وتقویة مؤسساتھا (التصدیر)، كما أقر عددا من الأھداف الدستوریة التي یدعو إلى بلوغھا، والمتمثلة بصفة خاصة في تعمیم الطابع الفعلي
لحریة المواطنات والمواطنین والمساواة بینھم ومن مشاركتھم في الحیاة السیاسیة (الفصل 6)، والسعي إلى تحقیق مبدإ المناصفة بین الرجال
والنساء (الفصل 19)، وتشجیع تكافؤ الفرص بین النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابیة (الفصل 30) وتوسیع وتعمیم مشاركة الشباب في

التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والسیاسیة للبلاد (الفصل 33)؛

وحیث إن الدستور متكامل في مبادئھ وأھدافھ؛

وحیث إن توفیر الظروف التي تمكن من تعمیم الطابع الفعلي للأھداف المذكورة أعلاه ینطوي على تخویل المشرع إمكانیة اتخاذ تدابیر قانونیة من
شأنھا تیسیر المشاركة الفعلیة في الحیاة السیاسیة لفئات واسعة من المجتمع یتعذر علیھا –في الوضع الراھن– بلوغ تمثیلیة ملائمة في مجلس

النواب دون دعم من المشرع؛

وحیث إنھ لیس من صلاحیات المجلس الدستوري التعقیب على السلطة التقدیریة للمشرع في اختیار نوعیة التدابیر التشریعیة التي یرتضیھا سبیلا
لبلوغ أھداف مقررة في الدستور، طالما أن ذلك لا یخالف أحكام ھذا الأخیر؛

وحیث إن إحداث دائرة انتخابیة وطنیة یروم تحقیق أھداف خاصة مكملة لتلك التي ترمي إلیھا الدوائر المحلیة تتمثل في النھوض بتمثیلیة متوازنة
للمواطنات والمواطنین، مما یقتضي سن� تدابیر تكون، في طبیعتھا وشروطھا والأثر المتوخى منھا، كفیلة بتحقیق الأھداف الدستوریة التي منھا

تستمد أصلا مبرر وجودھا، وأن لا تتجاوز في ذلك حدود الضرورة، عملا بمبدإ تطابق القواعد القانونیة المتخذة مع الھدف المتوخى منھا؛

وحیث إنھ، مراعاة لذلك، فإن المادة 23 من ھذا القانون التنظیمي، تشترط في لائحة الترشیح المقدمة في نطاق الدائرة الانتخابیة الوطنیة أن تتضمن
"أسماء مترشحات أو مترشحین ینتسبون إلى كافة جھات المملكة"، وتنص مادتھ الخامسة في فقرتھا الثانیة على أنھ "لا یؤھل للترشح للعضویة في
مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابیة الوطنیة كل شخص سبق انتخابھ عضوا في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة الانتخابیة"، وھو ما یعد
استثناء من مبدإ حریة الترشح، كما أن مادتھ 85 تنص على تحدید نسبة الأصوات المطلوبة في اللوائح المرشحة للمشاركة في عملیة توزیع المقاعد
في 3% من الأصوات المعبر عنھا على المستوى الوطني، خلافا لنسبة 6% المطلوبة في لوائح الترشیح المقدمة على مستوى الدوائر الانتخابیة

المحلیة؛

وحیث إنھ یتبین، مما سبق، أن المشرع، بحرصھ على تمثیل كافة جھات المملكة في الدائرة الانتخابیة الوطنیة وعلى إقرار مبدإ التداول على
المقاعد المخصصة لھا وعلى توسیع التمثیلیة السیاسیة فیھا، وكل ذلك في حدود ما تقتضیھ الضرورة، یكون قد وفر، وبالقدر المطلوب، الشروط

التي تجعل إحداث ھذه الدائرة الوطنیة مستجیبا للأھداف الدستوریة التي تبرر وجودھا؛

وحیث إن المشرع ارتأى إحداث دائرة انتخابیة وطنیة واحدة تشتمل على جزأین تحتسب نتائج كل منھما – وفق أحكام المادة 85 من ھذا القانون
التنظیمي– بكیفیة مستقلة لا یؤثر الواحد منھما على الآخر؛



وحیث إن عضویة النساء في مجلس النواب المنبثق عن انتخابات 2002 و2007 لم تكن لتبلغ النسبة المحققة لولا ما تم التوافق علیھ من حصر
الترشیح، ضمن الدائرة الانتخابیة الوطنیة، في النساء؛

وحیث إن المشرع،بمقتضى المادة 23 من القانون المعروض على المجلس،خصص للنساء –ضمن ھذه الدائرة– ستین (60) مقعدا دون إخضاعھن
لحد السن، ویكون بذلك قد سن مقتضیات قانونیة ترمي –بغض النظر عن مداھا– إلى تمتیع المترشحات الإناث بأحكام خاصة من شأنھا تحقیق
غایة دستوریة تتمثل في إتاحة فرص حقیقیة للنساء لتوَلي الوظائف الانتخابیة، تطبیقا لأحكام الفصل 19 من الدستور الذي ینص على "تسعى الدولة
إلى تحقیق مبدإ المناصفة بین الرجال والنساء"، والفصل 30 الذي یقر بصراحة أنھ "ینص القانون على مقتضیات من شأنھا تشجیع تكافؤ الفرص

بین النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابیة"؛

وحیث إن تخویل النساء وضعا خاصا بواسطة ھذه الدائرة الانتخابیة الوطنیة لا یحول دستوریا دون استعمال نفس الوسیلة لتحفیز فئة أخرى طالما
أن ذلك یتم من أجل إدراك ھدف آخر مقرر بدوره في الدستور؛

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على نتائج الانتخابات التشریعیة لسنوات 1997 و2002 و2007، من زاویة الھرم العمري للمرشحین الفائزین، أن
عدد النواب الذكور الذین لم یكن عمرھم یتجاوز الأربعین في السنة التي جرى فیھا الاقتراع في المجالس المنبثقة عن الانتخابات المذكورة اتسم
بالتناقص، إذ انتقل من 71 عضوا سنة 1997 إلى 41 عضوا سنة 2002 إلى 36عضوا سنة 2007، مما یجعل ھذه الفئة العمریة، في میدان
تمثیلیة المواطنین في مجلس النواب، في وضعیة متدنیة لا تتناسب مع حجمھا ودورھا داخل المجتمع وتحول –واقعیا– دون إفساح المجال لھا

للانخراط والمشاركة في التنمیة السیاسیة للبلاد، كما یدعو إلى ذلك الفصل 33 من الدستور المشار إلیھ أعلاه؛

وحیث إن المشرع، بمقتضى الفقرة الثانیة من المادة 23 من ھذا القانون التنظیمي، عندما خصص للمترشحین الذكور الذین لا یزید سنھم عن
أربعین سنة –ضمن الدائرة الانتخابیة الوطنیة– ثلاثین (30) مقعدا، یكون قد سن تدابیر ملائمة لتحقیق توسیع وتعمیم مشاركة الشباب في التنمیة

السیاسیة للبلاد؛

وحیث إن تحفیز المشرع إرادیا للمترشحات الإناث بغض النظر عن سنھن ولمترشحین ذكور من فئة عمریة معینة یسعى إلى تحقیق غایة مقررة
دستوریا ویعد تكریسا لإحدى القیم الكبرى التي ینبني علیھا الدستور التي بمراعاتھا تتحقق مصلحة عامة؛

وحیث إن عدم إخضاع المترشحات الإناث لقید السن، خلافا للمترشحین الذكور، یرمي إلى إفساح أوسع مجال ممكن للمترشحات للولوج إلى
الوظائف الانتخابیة رعیا لوضعھن الراھن في المجتمع المغربي ؛

وحیث إن عدد المقاعد المقرر التنافس علیھا في نطاق الدائرة الانتخابیة الوطنیة، من قبل المترشحات الإناث والمترشحین الذكور الذین لا یتجاوز
سنھم أربعین سنة، یظل في حدود 22% من مجموع المقاعد التي یتألف منھا مجلس النواب، مما یجعل ھذه الوسیلة متناسبة مع الغایة الدستوریة

المراد بلوغھا، ولا یترتب عنھا، في ھذه الحدود، انتقاص من حقوق الترشیح والانتخاب المخولة لسائر المواطنین؛

وحیث إنھ، لئن كانت مقتضیات المادة 23، المشار إلیھا أعلاه، جاءت لإعمال أھداف مقررة في الدستور، فإنھ یتعین في ذلك أیضا استحضار
المبادئ الأساسیة الثابتة التي یرتكز علیھا الدستور في مجال ممارسة الحقوق السیاسیة، والمتمثلة بالخصوص في المواطنة وحریة الانتخاب
والترشیح من خلال اقتراع عام قائم على أساس نفس القواعد والشروط، والمساواة، وتكافؤ الفرص، وحظر ومكافحة كل أشكال التمییز، وفق ما
ینص علیھ الدستور في تصدیره وفي فصولھ 2 (الفقرة الثانیة) و6 (الفقرة الأولى) و19 (الفقرة الأولى) و30 (المقطع الثاني من الفقرة الأولى)،
وھي مبادئ لا تسمح بإضفاء صبغة الدیمومة على تدابیر قانونیة استثنائیة تملیھا دواع مرحلیة ومؤقتة ترمي بالأساس إلى الارتقاء بتمثیلیة فئات

معینة، وتمكینھا من التمرس بالحیاة البرلمانیة قصد إنماء قدراتھا على الانخراط بنجاح في النظام الانتخابي العام؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، فإن تدابیر التشجیع والتحفیز، لا سیما تلك المتعلقة بفئة عمریة معینة، بما تنطوي علیھ من معاملة خاصة،
ینبغي، في مجال ممارسة المواطنین لحقوقھم السیاسیة، أن تكون تدابیر استثنائیة محدودة في الزمن یتوقف العمل بھا بمجرد تحقق الأھداف التي
بررت اللجوء إلیھا، وھو أمر یعود تقدیره للمشرع الذي یسوغ لھ أیضا اعتماد تدابیر قانونیة أخرى، غیر أسلوب الدائرة الانتخابیة الوطنیة،

لمواصلة السعي إلى بلوغ تلك الأھداف؛

وحیث إنھ، مع مراعاة ھذا التفسیر، فلیس في أحكام المادة الأولى والمواد 5 و23 و85 المذكورة أعلاه ما یخالف الدستور؛

في شأن المادة 6 المتعلقة بعدم الأھلیة للترشح:

حیث إن أحكام ھذه المادة في البند 2 من فقرتھا الأولى تنص على أنھ لا یؤھل للترشح للعضویة في مجلس النواب "الأشخاص الذین صدر في
حقھم قرار عزل من مسؤولیة انتدابیة أصبح نھائیا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي بھ، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب

انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فیھ"؛

وحیث إن أحكام الفقرة الثانیة من نفس المادة تنص على أن مانع الأھلیة المشار إلیھ في البند 2 المذكور یرفع بعد انصرام مدة انتدابیة كاملة ابتداء
من التاریخ الذي یصیر فیھ قرار العزل نھائیا؛

وحیث إنّ الدستور في فصلھ الأول ینص على ربط المسؤولیة بالمحاسبة، مما یترتب عنھ تحمل كل من یضطلع بمسؤولیة عمومیة انتخابیة أو
غیرھا تبعات تصرفاتھ، كما أبرز في فصلیھ الثاني والحادي عشر مبدأ نزاھة الانتخابات باعتبارھا أساس مشروعیة التمثیل الدیمقراطي، مما

یفترض معھ أن یكون جمیع المعنیین بھا متحلین بقیم النزاھة في سلوكھم وفي تدبیرھم للشؤون العامة التي أسندت إلیھم؛



وحیث إن قرار العزل من مسؤولیة انتدابیة مُحاط بالضمانات القضائیة، ومانع الترشیح المؤقت المترتب عنھ یتناسب فیھ الجزاء مع قرار العزل،
فإن ذلك لا یمس بحق الترشیح المضمون دستوریا ولیس فیھ ما یخالف الدستور؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، لیس في أحكام المادة 6 ما یخالف الدستور؛

في شأن المادتین14 (الفقرة الثانیة) و92 (الفقرة الثانیة) المتعلقتین بحالات التنافي:

حیث إن أحكام المادة 14 تنص في فقرتھا الثانیة على أنھ في حالة تعیین نائب بصفة عضو في الحكومة تعلن المحكمة الدستوریة شغور مقعده،
وتضیف نفس الفقرة في مقطعھا الأخیر: "ویسترجع المعني بالأمر، بحكم القانون، طبق نفس الكیفیات، صفة نائب، برسم مدة الانتداب المعنیة،
خلال أجل شھر من تاریخ الإعلان عن انتھاء مھامھ الحكومیة، وذلك ما لم یتم ملء المقعد الشاغر عن طریق انتخابات جزئیة بسبب تعذر تطبیق

مسطرة التعویض المقررة في ھذا القانون التنظیمي"؛

لكن،حیث إنھ یستفاد من الفقرة الثانیة المذكورة أعلاه، أن المترشح الذي دعُي لملء المقعد الشاغر عن طریق مسطرة التعویض یكون انتدابھ مؤقتا
ینتھي بانتھاء المھام الحكومیة للنائب السابق ؛

وحیث إنھ - فضلا عن أنھ لیس في الدستور ما یسمح بوجود نیابة برلمانیة مؤقتة، وأن المقطع المذكور یتنافى مع مبدإ المساواة بین النواب فیما
بینھم - فإنّ الصبغة النھائیة لقرارات المحكمة الدستوریة التي لا تقبل،طبقا للفقرة الأخیرة من الفصل 134 من الدستور، أي طریق من طرق الطعن
وتلزم كل السلطات العامة وجمیع الجھات الإداریة والقضائیة، تجعل التصریح بشغور مقعد عضو برلماني نھائیا، ولا یجوز لشاغلھ السابق

استرجاعھ برسم مدة الانتداب المعنیة؛

وحیث إنھ تأسیسا، على ما سبق بیانھ، یكون المقتضى الوارد في المقطع الأخیر المذكور أعلاه من الفقرة الثانیة من المادة 14 من القانون التنظیمي
المتعلق بمجلس النواب، المعروض على نظر المجلس الدستوري، غیر مطابق لأحكام الدستور، وتبعا لذلك، تكون الأحكام الواردة في الفقرة الثانیة

من المادة 92 المرتبطة بالمقتضى المذكور غیر مطابقة بدورھا للدستور؛

في شأن المواد من 38 إلى 69 المتعلقة بالمخالفات والعقوبات المقررة لھا:

حیث إنھ یبین من فحص تلك المواد مادة مادة، أن المشرع، لئن عمد إلى تشدید العقوبات المطبقة على المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات، فإنھ
في ذلك قام بإعمال مقتضیات المادة 11 من الدستور التي تنص على أن الانتخابات الحرة والنزیھة والشفافة ھي أساس مشروعیة التمثیل

الدیمقراطي، ولم یتجاوز في إقراره لتلك العقوبات مبدأ التناسب بین ھذه الأخیرة والمخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، لیس في المواد من 38 إلى 69 من الباب السادس من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، المعروض على أنظار
المجلس الدستوري، ما یخالف الدستور؛

في شأن المادة 72 المتعلقة بتصویت المغاربة المقیمین بالخارج:

حیث إن ھذه المادة تنص في فقرتھا الأولى على أنھ یجوز للناخبات والناخبین المقیدین في اللوائح الانتخابیة العامة المقیمین خارج تراب المملكة أن
یصوتوا في الاقتراع عن طریق الوكالة؛

وحیث إنھ، لئن كان التصویت حقـاًّ شخصیا بموجب الفصل 30 من الدستور، فإنّ الدستور نفسھ أوكل في فصلھ 17 للقانون تحدید شروط وكیفیات
الممارسة الفعلیة لحقِّ التصویت وحقّ الترشیح بالنسبة للمغاربة المقیمین في الخارج، انطلاقا من بلدان الإقامة، الأمر الذي یجعل من سنِّ المشرع
– في نطاق سلطتھ التقدیریة – إجراء التصویت عن طریق الوكالة من حیث ھو استثناء من مبدإ شخصیة الانتخاب بالنسبة للفئة المذكورة، على

وجھ الخصوص، مقرونا بالإجراءات المبینة في الفقرات الموالیة من نفس المادة، لیس فیھ ما یخالف الدستور؛

في شأن المادة 97 المتضمنة لأحكام انتقالیة ومختلفة:

1-   فیما یخص البند الأول من الفقرة الفریدة لھذه المادة:

حیث إن ھذا البند ینص على أن مقتضیات الفقرة الثانیة من المادة 5 لھذا القانون التنظیمي لا تطبق على انتخابات أعضاء مجلس النواب المقبل
والتي ستجري بعد نشر ھذا القانون التنظیمي في الجریدة الرسمیة؛

وحیث إن الفقرة الثانیة من المادة 5 المشار إلیھا تنص على أنھ "لا یؤھل للترشیح للعضویة في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابیة الوطنیة كل
شخص سبق انتخابھ عضوا في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة الانتخابیة"؛

وحیث إن الدستور ینص في الفقرة الأخیرة من فصلھ السادس على أنھ لیس للقانون أثر رجعي، فإن مانع الترشیح الذي تنص علیھ الفقرة الثانیة من
المادة 5 المذكورة لا ینصرف مفعولھ إلى الأوضاع السابقة على نشر ھذا القانون التنظیمي، مما یجعل ھذا المقتضى مجرد مقتضى تشریعي

كاشف، ولیس فیھ بالتالي ما یخالف الدستور؛

2- فیما یخص البند الثاني من نفس المادة :



حیث إن ھذا البند ینص على أن حالة تنافي العضویة في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جھة المنصوص علیھا في المادة 13 من ھذا القانون
التنظیمي (الفقرة الثانیة) لا تطبق على مجالس الجھات المقبلة التي سیتم انتخابھا بعد تاریخ نشر ھذا القانون التنظیمي في الجریدة الرسمیة؛

لكن حیث إنھ، إذا كان ھذا المقتضى، عملا بمبدإ عدم رجعیة القانون، لا یطبق على رؤساء مجالس الجھات المزاولین لمھامھم قبل نشر ھذا القانون
التنظیمي وإلى حین إجراء الانتخابات التي ستنبثق عنھا مجالس الجھات الجدیدة، فإن عدم تطبیقھ على رؤساء مجالس الجھات المقبلة التي سیتم
انتخابھا بعد نشر ھذا القانون التنظیمي، یترتب عنھ تمییز بین من سیتعاقبون مستقبلا على رئاسة مجالس الجھات في ظل ھذا القانون وإخلال بیِّنٌ

بمبدإ المساواة، كما أنھ یجافي مبدأ الحكامة الجیِّدة المقرر في الدستور الذي رعیا لھ تم سن قاعدة التنافي المذكورة؛

وحیث إنھ، لئن كان یحق للمشرع، استثناء من قاعدة الأثر الفوري للقانون، أن یرجئ تنفیذ أحكام تشریعیة إلى تاریخ لاحق، بدواع منھا تیسیر
الانتقال من نظام قانوني إلى نظام جدید، أو رعیا لاستقرار الأوضاع القانونیة، أو اتخاذ الترتیبات الضروریة لتنفیذ مقتضیات القانون، أو منح
الملزمین بھ مھلة زمنیة للتلاؤم مع مقتضیاتھ، أو تدبیر أوضاع قانونیة محدودة في الزمن تملیھا مصلحة عامة، فإنھ لا یجوز لھ، من خلال أحكام

انتقالیة، تعطیل تطبیق مقتضى تشریعي اتخذ إعمالا لأحكام الدستور لمدة انتدابیة كاملة ؛

وحیث إنھ، بناء على ذلك، فإن البند الثاني من الفقرة الفریدة من المادة 97 المشار إلیھ أعلاه غیر مطابق للدستور؛

لھذه الأسباب:

ح: أولا- یصرِّ

- بأن المقطع الأخیر من الفقرة الثانیة من المادة 14 من القانون التنظیمي رقم 27.11المتعلق بمجلس النواب الذي ینص على"ویسترجع المعني
بالأمر، بحكم القانون، طبق نفس الكیفیات، صفة نائب، برسم مدة الانتداب المعنیة، خلال أجل شھر من تاریخ الإعلان عن انتھاء مھامھ الحكومیة،
وذلك ما لم یتم ملء المقعد الشاغر عن طریق انتخابات جزئیة بسبب تعذر تطبیق مسطرة التعویض المقررة في ھذا القانون التنظیمي"، وكذا الفقرة

الثانیة من المادة 92 المرتبطة بھ غیر مطابقین للدستور؛

- بأن البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 97 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب الذي ینص على "لا تطبق حالة تنافي العضویة في
مجلس النواب مع رئاسة مجلس جھة المنصوص علیھا في المادة 13 من ھذا القانون التنظیمي (الفقرة الثانیة) على مجالس الجھات المقبلة التي

سیتم انتخابھا بعد تاریخ نشر ھذا القانون التنظیمي في الجریدة الرسمیة" غیر مطابق للدستور؛

ثانیا- یصرح بأن باقي أحكام القانون التنظیمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب لیس فیھا ما یخالف الدستور، مع مراعاة التفسیر الوارد في
الحیثیات المتعلقة بالمادة الأولى والمواد 5 و23 و85؛

ثالثا- یصرح بأن المقطع الأخیر من الفقرة الثانیة من المادة 14المذكور أعلاه، والفقرة الثانیة من المادة 92، وكذا البند الثاني من الفقرة الفریدة من
المادة  97 المذكور أعلاه أیضا، المقضي بعدم مطابقتھا للدستور یمكن فصلھا من مقتضیات ھذه المواد، ویجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفیذ القانون

التنظیمي رقم  27.11 المتعلق بمجلس النواب، المعروض على نظر المجلس الدستوري، باستثناء الأحكام المذكورة؛

رابعا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الخمیس 15 من ذي القعدة 1432 (13 أكــتــوبــر 2011)
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